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 الدورة الثانية والستون
 *المؤقتمن جدول الأعمال ) ب (٧٢البند 

ــسان    ــوق الإن ــز حق ــهاوتعزي ـــوق   :حمايت ــسائل حق م
ج البديلة لتحـسين التمتـع      هذلك النُ  بما في ،  الإنسان

   الفعلي بحقـوق الإنسان والحريـات الأسـاسية
استقلال السلطة القـضائية  الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك مسائل        

 العدل والإفلات من العقابوإقامة 
 

 مذكرة من الأمين العام  
يتـشرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى أعـضاء             ،  ٥/١حقوق الإنـسان     مجلسعملا بقرار    

 .الجمعية العامة تقرير المقرر الخاص، السيد لياندرو ديسبوي، بشأن استقلال القضاة والمحامين
 

 موجز 
 هــذا التقريــر المــسائل الــتي أثــارت أكــبر القلــق لــدى المقــرر الخــاص خــلال عــام  يحــدد  
 ،٢٠٠٦عن الأنـشطة المـضطلع بهـا في عـام        تقاريره، في أوائل العام     ،بعد أن صدرت  ،  ٢٠٠٧

ويــورد المقــرر الخــاص، في . ٢٠٠٧يونيــه /الــتي قُــدمت إلى مجلــس حقــوق الإنــسان في حزيــران
 المقــدم إلى الجمعيــة العامــة، قائمــة بــالمؤتمرات الدوليــة الــتي   هــذا التقريــر، وهــو التقريــر الثالــث 

 الحكـوميين وغـير الحكـوميين       الـشأن حضرها، والاجتماعات التي عقدها مع مختلـف أصـحاب          
 دم المقرر ـيقو. تقبل، ومتابعة بعثاته السابقةبهدف التخطيط للبعثات التي سيضطلع بها في المس
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 إلى كـل مـن ملـديف    ٢٠٠٧ اللتين اضطلع بهمـا في عـام     الخاص أيضا معلومات بشأن البعثتين    
 .وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مع التذكير ببعض توصياته الرئيسية

ويقدم التقرير لمحة عامـة عـن الحـالات والظـروف الـتي تـؤثر بدرجـة أولى في اسـتقلال                      
التـدخلات المتعـددة     يـل وهو يستند إلى تحل   . السلطة القضائية، من الناحيتين التشغيلية والهيكلية     

وخلُــص المقــرر  . ٢٠٠٦  و١٩٩٤الــتي اضــطلع بهــا مكتــب المقــرر الخــاص هــذا بــين عــامي     
الخاص، في جملة أمور، إلى أن العاملين في مجال القضاء لا يـستطيعون، في معظـم البلـدان، أداء                
 مهــامهم بــصورة مــستقلة، وكــثيرا مــا يتعرضــون، هــم وأفــراد أســرهم، إلى تهديــد يمــس أمنــهم 

وفي هذا الصدد، يحث الدول علـى اتخـاذ تـدابير ملموسـة مـن أجـل ضـمان أمنـهم                  . وسلامتهم
كما يحث الأمم المتحدة على إعطاء الأولويـة لموضـوع الـدفاع عـن العدالـة لـدى                  . واستقلالهم

تحليلها للمسائل المؤسسية، والتركيز على مـسألة العدالـة في مـا تـضطلع بـه مـن أنـشطة الـدعم                 
 .نيوالتعاون التق

ويود المقرر الخاص أيضا توجيه انتبـاه الجمعيـة العامـة إلى حـدوث انتـهاكات متكـررة               
.  ولغيرها مـن حقـوق الإنـسان تُرتكـب تحـت غطـاء حـالات الطـوارئ             محاكمة عادلة للحق في   

يبلــغ المقــرر الخــاص الجمعيــة موافقــة مجلــس حقــوق الإنــسان علــى اقتراحــه   وفي هــذا الــصدد، 
. دراســة أثــر حــالات الطــوارئ علــى حقــوق الإنــسان لعمــل للخــبراء الرامــي إلى عقــد حلقــة 

، إلى تقديم توصيات إلى مجلـس       ٢٠٠٧وتهدف حلقة العمل هذه، المقرر عقدها في أواخر عام          
حقوق الإنسان بشأن اعتمـاد حلـول في هـذا الـصدد مـن قبيـل إصـدار إعـلان يعكـس المبـادئ               

 . حالات الطوارئالمتعلقة باحترام حقوق الإنسان التي تنطبق خلال
العدالة الدولية، حيث يتابع أنشطة المحكمة الجنائيـة الدوليـة؛           وأخيرا، يحلل المقرر حالة    

العراقية العليا؛ وهمـا موضـوعان سـبق أن تناولهمـا      الجنائية  سيما المحكمة    والحالة في العراق، ولا   
ا يواصـل المقـرر الخـاص      وأخـير . في تقريريه السابقين إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة        

 .تحليل أنشطة الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا
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 مقدمة -أولا  
 إلى الجمعيـة العامـة    المعني باستقلال القضاء والمحامين تقريره الثالـث         المقرر الخاص    يقدم - ١

والــتي تــشمل بعثتيــه إلى ملــديف وجمهوريــة   بهــا آخــر الأنــشطة الــتي اضــطلع  الــذي يــورد فيــه  
 منـها الحـالات الـتي تـؤثر في إقامـة             الأهميـة  ة بالغ  عدة مواضيع  يتناولكما   .الكونغو الديمقراطية 

سـيادة  وأثرهـا علـى     وفي استقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين؛ وحالات الطوارئ          العدل
 يواصـل متابعـة أنـشطة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة       وأخـيرا، . العدالـة   وفـرص اللجـوء إلى  ؛القـانون 

محــاكم الــدوائر الاســتثنائية في العراقيــة العليــا، والجنائيــة ســيما المحكمــة  والحالــة في العــراق، ولا
 . ضوء أحدث المعلومات المتاحةفيكمبوديا وذلك 

 
  المقرر الخاص أنشطة -ثانيا  
 

 المنجزةالأنشطة  -ألف  
، شـارك المقـرر الخـاص في الاجتمـاع          ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢٠لى   إ ١١في الفترة من     - ٢

مجلـس حقـوق    يتولاهـا    الإجراءات الخاصـة الـتي       بشأن عشر، المعقود في جنيف،      الرابعالسنوي  
وفي هذه المناسبة، قـدم المقـرر الخـاص         . ، وفي الاجتماع الخامس لمجلس حقوق الإنسان      الإنسان

ــر الــسنوي   ــرا عــن الرســائل الموجهــة إلى الحكومــات   إلى مجلــس حقــوق الإنــسان التقري ، وتقري
ــة         ــديف وجمهوري ــا إلى مل ــتين اضــطلع بهم ــتين الل ــرين عــن البعث ــها، وتقري ــواردة من ــردود ال وال

اجتمـع المقـرر الخـاص مـع ممـثلين عـن عـدة بعثـات                وبالإضـافة إلى ذلـك،      . الكونغو الديمقراطية 
للبعثـات الـتي يعتـزم القيـام بهـا،          دائمة معتمدة في جنيف مـن أجـل تنـسيق الأعمـال التحـضيرية               

ومع ممثلين عن منظمات حكومية وغير حكومية وشـتى هيئـات حقـوق الإنـسان التابعـة للأمـم             
علـى  شـدد فيـه      ،حقوق الإنسان على   كما قدم عرضا بشأن حالات الطوارئ وأثرها         .المتحدة

حاضـر في   وشـارك أيـضا كم    . أهمية تنظيم حلقة عمل بهدف اعتماد إعلان حول هذا الموضوع         
العراقيـة  الجنائيـة   الأولى عن الحـق في اسـتجلاء الحقيقـة والثانيـة عـن المحكمـة                : حلقتين دراسيتين 

 .العليا
، شارك المقرر الخاص في اجتمـاع للمحـاكم         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٩  و ٢٨ويومي   - ٣

 علــى عالمحكمــة العليــا لإكــوادور، الــتي كــان شــجَّ  اشــتركت في تنظيمــه العليــا لمنطقــة الأنــديز  
علـى إثـر   وذلـك  الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية،     و ،٢٠٠٥إنشائها وتشكيلها في عام     

العزل غير الدستوري للقـضاة الـذين كـانوا يـشكلون المحكمـة الإكوادوريـة، ممـا أدى إلى أزمـة                     
اسـتقلال القـضاء   ”موضـوع  المقرر الخاص عرضا عن     قدم  وفي تلك المناسبة،    . مؤسسية خطيرة 

 . مشيرا إلى المبادئ الدولية التي تحكم استقلال القضاء“لجوء إلى العدالةوفرص ال



A/62/207
 

6 07-45168 
 

وعلى المستوى الأكاديمي، تجدر الإشارة إلى الكلمة الرئيسية التي ألقاها المقرر الخـاص              - ٤
مــايو /اريس، في أيــارببــبــشأن مــستقبل القــانون الــدولي، وذلــك في جامعــة الــسربون الجديــدة   

وكذلك تلقى المقرر الخـاص     .  الثاني للجمعية الأوروبية للقانون الدولي     ، في إطار المؤتمر   ٢٠٠٦
دعــوة مــن الجمعيــة الأمريكيــة للقــانون الــدولي وكليــة هــارفرد للقــانون مــن أجــل المــشاركة في  

الحـوار القـضائي عـبر      ” حول موضـوع     ٢٠٠٦ديسمبر  /حلقة دراسية عُقدت في كانون الأول     
وفي تلــك . “عــاون والتــشاور في المجــال القــضائي  التتعزيــز شــبكات وآليــات : الحــدود الوطنيــة

انظـر   (“آفـاق الحـوار والتعـاون في المجـال القـضائي          ”بعنـوان   ورقـة   المناسبة، قدم المقرر الخـاص      
http://www.harvardilj.org/online/107( 

 
  الأنشطة المستقبلية  -باء  

 أو في ٢٠٠٧نهايـة عـام    فيببعثـة إلى الاتحـاد الروسـي    يعتزم المقرر الخـاص الاضـطلاع      - ٥
ويعتــزم . ٢٠٠٨النــصف الأول مــن عــام  ، وإلى غواتيمــالا في٢٠٠٨النــصف الأول مــن عــام 

وفيمـا يتعلـق بهـذه البلـدان الأخـيرة،          . أيضا القيام ببعثة إلى كل مـن فيجـي وكمبوديـا والفلـبين            
 المهمـة في    اتث ـهـذه البع  يـتم إنجـاز      حـتى    حكوماتهـا يأمل المقرر الخاص أن يتلقى ردا مبكرا من         

 كما يتطلع إلى تلقي ردود إيجابيـة عـن طلبـات الزيـارة الـتي تقـدم بهـا لـدى                     .أقرب وقت ممكن  
وسـري لانكـا وكينيـا      وجمهورية إيران الإسلامية    حكومات أوزبكستان وتركمانستان وتونس     

 .ونيجيريا لكي يتمكن من إنجاز بعثاته إلى هذه البلدان في المستقبل القريب
 

 لبعثات المضطلع بها ا –ثالثا  
 

 البعثة إلى ملديف -ألف  
المقرر الخاص ملـديف،     ، زار ٢٠٠٧مارس  / آذار ١فبراير إلى   /شباط ٢٥في الفترة من     - ٦

بناء على دعوة من حكومتها، من أجل مساعدتها في تنفيذ مجموعة مـن الإصـلاحات القانونيـة                 
ســيما  ، ولا٢٠٠٦مــارس /ارفي إطــار خطــة إصــلاح شــاملة اعتمــدها رئــيس الجمهوريــة في آذ

فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية والقانونية الرامية إلى إنشاء جهاز قـضائي مـستقل وإرسـاء               
واجتمـع المقـرر الخـاص أثنـاء بعثتـه مـع رئـيس الجمهوريـة                . فصل حقيقي وفعّال بين الـسلطات     

ء في منظمـات    القـانوني في البلـد، وأعـضا      الـسلك   وعدة وزراء وموظفين قـضائيين وممـثلين عـن          
عــن القــضايا الراهنــة المطروحــة في  إحاطــة غــير حكوميــة وممــثلين لأحــزاب سياســية قــدموا لــه   

وأجــرى المقــرر أيــضا مقــابلات مــع  . ملــديف فيمــا يتعلــق بعمــل الــسلطة القــضائية واســتقلالها 
 .معتقلين في سجن مافوشي
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رصـة تحليـل حالـة      ويعرب المقرر الخاص عن امتنانه لحكومة ملديف علـى إتاحتـها لـه ف              - ٧
الإصـلاحات الراميـة إلى تعـديل النظـام القـضائي           حالـة ونطـاق     النظام القضائي والوقوف علـى      

لــديف، ولا ســيما الالتزامــات الناشــئة عــن العهــد الــدولي لمبمــا يتمــشى مــع الالتزامــات الدوليــة 
تماعيــة الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاج

لاهتمـام   ويعـرب المقـرر الخـاص عـن بـالغ تقـديره              .البلـد حـديثا   عليهما  والثقافية اللذين صدق    
 .هعلى إحراز تقدم عاجل نحو تحقيقبهذا الهدف وحرصها الحكومة 

إلى تقديم لمحة عامة عـن النظـام   ) A/HRC/4/25/Add.2(ويهدف التقرير المتعلق بالزيارة     - ٨
. ات التي يواجهها حاليـا المـسؤولون الرئيـسيون عـن إقامـة العـدل              القضائي في ملديف والصعوب   

وبيّنت الزيارة أن الحالة الراهنة للنظام القضائي في ملديف تتطلـب إصـلاحات عاجلـة وعميقـة           
ويمكـن  . للاسـتقلال والكفـاءة في نظـام الحكـم الـديمقراطي          الدنيا  لجعلها تستوفي المعايير الدولية     

إقامـة الحـوار بـين مختلـف الجهـات الـسياسية الفاعلـة في البلـد                 بلوغ هـذه الأهـداف عـن طريـق          
 .وبدعم تقني ومالي من المجتمع الدولي، إذا طلبت حكومة ملديف ذلك

، وبالتــالي  الجمهوريــةرئيسلــ في ملــديف في الوقــت الــراهن ة القــضائيالــسلطةضع تخــو - ٩
 علـى نحـو     ل في إقامة العـدل     اللازم للاضطلاع بدورها الرئيسي المتمث     لاستقلالإلى ا فتقر  ت يفه

 . والتمتع بهاحقوق الإنسانممارسة  وفي صون وحماية ،نزيه ومستقل
وفيما يتعلق بإعمال الحقوق والضمانات المرتبطة بالإجراءات القانونية الواجبـة، تكثـر             - ١٠

بــدون إجــراء المراجعــات القــضائية المناســبة، ومحاكمــات المتــهمين   حــالات الحــبس الاحتيــاطي 
الـشرطة وحـدها دون إجـراء الرقابـة         التي تقوم بها    أن يمثلهم محامون والتحقيقات الجنائية      بدون  

القــضائية الواجبــة مــن جانــب المــدعين العــامين أو القــضاة، الأمــر الــذي تترتــب عليــه مــشاكل   
وفي سـياق أعمـال التحقـق    . خطيرة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان خلال مرحلـة التحقيـق        

حــظ المقــرر الخــاص وجــود نقــص شــديد في عــدد القــضاة والمحــامين في معظــم  المــضطلع بهــا، لا
المحليـة   الخـاص، فـضلا عـن الافتقـار إلى القـدرة        الجغـرافي طابعـه   مناطق البلد بـسبب أمـور منـها         

ــة  ــدريب القــانونيين الملائمــين   لالكافي ــوفير التأهيــل والت  - القــانون العــام  وخاصــة في مجــال  -ت
 .ظائف قانونية في البلدللأشخاص الذين سيشغلون و

وفيمــا يتعلــق بالادعــاء العــام، يوصــي المقــرر الخــاص بإنــشاء وظيفــة مــدع عــام يكــون   - ١١
 .مستقلا تماما عن السلطة التنفيذية و يضطلع بدور رئيسي في تحقيقات الشرطة

ولاحــظ المقــرر الخــاص أيــضا أنــه يجــري بــذل جهــود محمــودة في مجــال تــدوين قــوانين   - ١٢
 تجري بالتحديد صياغة قانون جديد للعقوبات وقانون جديد للإجـراءات الجنائيـة             البلد، حيث 

 .والقانون العاممن أجل التوفيق بين الشريعة 
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وفيمــا يتعلــق بــالمهن القانونيــة، لاحــظ المقــرر الخــاص أن البلــد يعــاني نقــصا شــديدا في   - ١٣
 وفـضلاً . لحـق في الـدفاع    ل ا خطيرا ، مما يشكل تهديد   سيما في مجال العدالة الجنائية     ولاالمحامين،  

هـي الجهـة    ة العـدل    روزا، و  نقابـة للمحـامين    المحامين إذ لـيس ثمـة     عن ذلك، لا يُضمن استقلال      
ــة بج ــة  المعني ــسائل التأديبي ــع الم ــود صــلاحية مي ــا تع ــنح وإليه ــراخيص  م ــة المحــامين ت   ممارســة المهن

 تكفـل بـة مـستقلة للمحـامين       إنشاء نقا  وفي هذا السياق، يوصي المقرر الخاص ب       .وسحبها منهم 
ــة مــسؤولة، بــصفة   وينبغــي أن .ممارســة مهنتــهمفي  للمحــامينالاســتقلال الــلازم  تكــون النقاب

ــراخيص لمــنحموحّــد متحــان إرســاء ا نخاصــة، ع ــ ــة، و ت ــراخيص إصــدار عــن  ممارســة المهن الت
تأديبيــة، ، والبــت في المــسائل المهنــة المحامــاةالمعــايير الــدنيا لممارســة تطبيــق ، وضــمان هاوســحب

 .وبشكل عام تمثيل مصالح المهنة على نحو مستقل
ولاحظ المقرر الخاص مع بالغ القلق الزيادة الحادة في الاتجار بالمخـدرات واسـتهلاكها             - ١٤

وفي معــرض زيارتــه إلى ســجن مافوشــي، تــبين لــه أن النــهج  . ممــا يــؤثر بــشكل خطــير في البلــد
ــائم عل ــ    ــة الق ــة الجنائي ــابي لنظــام العدال ــرض    العق ــستهلكين للمخــدرات وف ــشباب الم ى تجــريم ال

عقوبات السجن الصارمة في غياب برامج الوقاية والتأهيـل لم يـنجح في إعـادة إدمـاج مـرتكبي                   
، ممـا يثبـت إخفـاق    المعـاودة الجرائم في المجتمع بينما تسجل في المقابل مـستويات عاليـة لحـالات           

 .وضع وتنفيذ برامج للوقاية والتأهيلالنظام الحالي للعدالة الجنائية وضرورة التعجيل ب
إلى إدخال إصلاحات عميقة على النظـام القـضائي في   ملحة  بكل تأكيد حاجة     وهناك - ١٥

وفي  .لاسـتقلال والكفـاءة في نظـام ديمقراطـي        الـدنيا ل   المعـايير الدوليـة      اسـتيفاء  من أجل  ملديف
ح دسـتوري وتـشريعي شـامل        المقـرر الخـاص بقـرار الحكومـة البـدء في إصـلا             ينوّههذا السياق،   

حقيقـي وفعـال     فـصل    إجـراء إلى  في جملة أمـور،     ويهدف هذا الإصلاح،    . ويشجع ذلك القرار  
 وإجـراء أول انتخابـات ديمقراطيـة في البلـد في            وضمان استقلال الجهاز القـضائي    بين السلطات   

 .٢٠٠٨عام 
ــرى - ١٦ ــرر وي ــة بمكــان    المق ــن الأهمي ــشروع الدســتور   الخــاص أن م ــاد م ــى وجــه   اعتم عل

وفي هــذا . )التأسيــسيةالجمعيــة ( المجلــس الخــاص  علــى حاليــاًمعــروضالــسرعة، وهــو مــشروع 
مـايو  /أيـار  ٣١د في موعـده الـذي كـان محـددا في            الصدد، يأسف لعدم اعتمـاد الدسـتور الجدي ـ       

 بعد أن وصلت المفاوضات بين أعضاء المجلس الخاص إلى طريق مـسدود نتيجـة توقـف               ٢٠٠٧
بيـد أن المقـرر الخـاص يرحـب بتوصـل المجلـس           .  الأحـزاب الـسياسية الرئيـسية      الحوار بـين ممثلـي    

 تـشرين   ٣٠يونيه إلى اتفاق ينص على اعتماد الإصلاح الدسـتوري في           / حزيران ١١الخاص في   
الـسياسية الفاعلـة وكافـة أعـضاء        العناصـر   وفي هذا السياق، يحـث جميـع        . ٢٠٠٧ نوفمبر/الثاني

في إطار حوار دائم ومستمر بين مختلف الجهات المعنية مـن            عملهمالمجلس الخاص على مواصلة     
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ذلك أن احترام هذا الموعد أمـر       . لدستور الجديد في الموعد الجديد المقرر     اأجل اعتماد مشروع    
ــواردة في خريطــة الطريــق الــتي وضــعتها الحكومــة والــتي       ــاقي الإصــلاحات ال أساســي لتنفيــذ ب

 .راطية في البلدتكتسي أهمية رئيسية من أجل إرساء الديمق
ويلاحظ المقرر الخاص بارتياح كبير تعيين أول قاضيات في تاريخ البلد، حيـث عُينـت            - ١٧

ويهنئ المقرر الخاص السلطات الملديفية على اتخاذ هذه الخطـوة          . يوليه/ثلاثة نساء في شهر تموز    
 في تقريـره،    سيما أن تعيين نساء قاضـيات كـان مـن بـين التوصـيات الأكثـر إلحاحـا                  الهامة، ولا 

ويحثها على مواصلة تنفيذ تدابير فعالة من أجل القضاء علـى التمييـز بـين الجنـسين داخـل الهيئـة        
 .القضائية

ــة        - ١٨ ــع الأطــراف، ســواء في الحكوم ــرر الخــاص عــن دعمــه لجمي ــام، يعــرب المق وفي الخت
في لقــضائي اســتقلال الجهــاز االجهــاز القــضائي أو المجتمــع المــدني، الــتي تعمــل علــى تحقيــق     أو

حكومـة  مـنح    وفي هذا الـصدد، يحـث المجتمـع الـدولي علـى              .ته وشفافي ته وفعالي هوحيادملديف  
بالـشكل والقـدر اللازمـين     مـستدامة  مساعدة ، تاريخ البلد الحاسمة من  المرحلة   ه، في هذ  ملديف

علـى   ويهيـب،    . وتمكين البلد من النجاح في انتقاله نحو الديمقراطيـة         المذكورةتحقيق الأهداف   ل
وجه الخصوص، بمفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان وبالمنظمـات الدوليـة للحقـوقيين، مـن        
قبيل رابطة القضاة الدولية، ورابطة المحامين الدولية ولجنة الحقوقيين الدوليـة، أن تقـدم مـا يلـزم                  

 .من تعاون
 

  جمهورية الكونغو الديمقراطيةإلىالبعثة  -باء  
ــرر الخــاص   - ١٩ ــام المق ــرة مــن    ق ــة في الفت ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــارة إلى جمهوري  إلى ١٥بزي
وزار بمعية مـساعدته كينـشاسا، وبوكـافو      . ، بناء على دعوة الحكومة    ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٢١

في كيفو الجنوبية، وغوما في كيفـو الـشمالية، وبونيـا في منطقـة إيتـوري، حيـث التقـى بممـثلين                      
ــامين في المح ــ    ــضاة ومــدعين ع ــة، وق ــسواء، وكــذ    للحكوم ــسكرية علــى ال ــة والع  لكاكم المدني

منظمـات غـير حكوميـة، وممـثلين مخـتلفين لبعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في          من بمحامين وأعضاء   
ويـود المقـرر الخـاص      . فضلا عن مانحين رئيـسيين لقطـاع العـدل        الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  

كثـب وضـع الجهـاز القـضائي،        أن يعرب عن شكره للحكومة التي أتاحـت لـه أن يبحـث عـن                
وأن يقف على ما يعتوره مـن أوجـه القـصور، وأن يتوصـل بالتـالي إلى وضـع توصـيات تهـدف                       

 .إلى تيسير إصلاحه
ويحظى البلـد، الـذي خـرج مـن صـراعات دامـت عقـدا مـن الـزمن ومـن فتـرة انتقاليـة                       - ٢٠

. ٢٠٠٦ عـام    امتدت ثلاث سنوات، بحكومة منتخبة ديمقراطيـا وإطـار دسـتوري مناسـب منـذ              
وعليه الآن أن يعمل على إيجاد جهاز قضائي مستقل وفعال، قادر على القيـام بـدوره باعتبـاره                  
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لديمقراطية، وضامن سيادة القانون، بإنهاء الإفـلات شـبه التـام مـن العقـاب الـذي يـسود                   عماد ا 
 .اليوم في البلد

 النـهائي الـذي يتـضمن    التقرير، إلى مجلس حقوق الإنسان في الأشهر القادمة ،  وسيقدم - ٢١
لكن المقرر الخاص قد قـدم مـذكرة تمهيديـة          . استنتاجات وتوصيات المقرر الخاص بشأن زيارته     

ويشير في هذه المـذكرة إلى أن وضـع          ).A/HRC/4/25/Add.3(الخامس للمجلس   الاجتماع  إلى  
 :صر التاليةالجهاز القضائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقلق جدا، وبخاصة في ضوء العنا

ولا يملـــك القـــضاة . هنـــاك نقـــص كـــبير في عـــدد القـــضاة والمحـــاكم بـــالإقليم )أ( 
ويـؤدي عـدم    . مهنيـة كفاءة  يلزمهم من القدرات اللوجستية والمادية لأداء مهامهم بكرامة و         ما

كفاية المكافآت إلى اسـتفحال ظـاهرة عـدم اسـتقلال القـضاء واستـشراء الفـساد شـبه العـام في                      
 ة والمساعدين القضائيين؛ساط القضاأو

والقــضاة عرضــة . ولا تــزال تــدخلات الجهــاز التنفيــذي والجــيش كــثيرة جــدا  )ب( 
 ؛بشكل مستقلمهنة القضاء لهذه التدخلات نظرا لعدم وجود مجلس أعلى للقضاء ينظم 

ومن الصعب جدا لغالبيـة الـسكان اللجـوء إلى القـضاء بـسبب الفـساد، وقلـة                    )ج( 
 ت النقل، وكذا الجهل بطرق التظلم؛لبعد عن المحاكم، وصعوباالموارد المالية، وا

وينـضاف إلى ذلـك، ارتفـاع       . وفي معظم الأحيان، لا تنفذ الأحكام القـضائية        )د( 
وهذا يجعـل الجهـود     .  جدا المترديةمعدل حالات الفرار، الناتج بوجه خاص عن حالة السجون          

  الإفلات من العقاب؛دوى ويسهم فيالتي يبذلها الجهاز القضائي عديمة الج
 انتــهاكات حقــوق الإنــسان،   معظــموترتكــب القــوات المــسلحة والــشرطة     )هـ( 

ووفقا للمعايير الدولية، فإن محاكمة الأفـراد العـسكريين         . وتختص بالبت فيها المحاكم العسكرية    
لارتكـــاب انتـــهاكات لحقـــوق الإنـــسان، وكـــذلك محاكمـــة المـــدنيين، ينبغـــي أن يكونـــا مـــن   

وهـذا أمـر    . وينبغـي للبلـد أن يمتثـل لهـذه المعـايير          . ضاء المدني لا القضاء العسكري    اختصاص الق 
ــة لأن عــدم اســتقلال القــضاء يطــال بوجــه خــاص القــضاء العــسكري، الــذي يظــل       هــام للغاي

 العسكري؛القيادي لتسلسل لخاضعا 
فهو يلجأ إليـه للتـصدي لعـدد كـبير          . والحبس الاحتياطي قاعدة وليس استثناء     )و( 

اية من الأعمال الجرمية وكثيرا ما يكـون ذلـك لهـدف وحيـد هـو الحـصول علـى المـال لقـاء                        للغ
وغالبا ما يبقى المشتبه بهـم شـهورا، بـل وأعوامـا، قيـد الحـبس الاحتيـاطي                  . الإفراج عن المحتجز  

 .دون إثباب محكمة للجرم المنسوب إليهم
 :ولية التاليةوفي ضوء هذه الملاحظات، وضع المقرر الخاص التوصيات الأ - ٢٢



A/62/207  
 

07-45168 11 
 

ــة للجهــاز القــضائي      )أ(  ــة الوطني ــة أعلــى بكــثير مــن الميزاني ــسبة مئوي . تخــصيص ن
 في المائــة مــن الميزانيــة في حــين أن ميزانيــة العــدل تتــراوح ٠,٥فالنــسبة المئويــة الحاليــة تقــل عــن 

اص وينبغـي أن تتـيح هـذه المـوارد بوجـه خ ـ          .  في المائة من الميزانيات الوطنيـة      ٦ و   ٢عموما بين   
 بمبان وقدرات تنفيذيـة لأداء مهـامهم،     وتزويدهمتحسين مكافآت القضاة، وتعيين قضاة جدد،       

 محاكم جديدة، وبخاصة محاكم للصلح؛وإنشاء 
قيام وزارة العدل بوضع وتنفيذ خطة لإعادة بنـاء الجهـاز القـضائي، بالتنـسيق                )ب( 

اص أعمـال اللجنـة المـشتركة لرصـد     وفي هذا الصدد، يؤيد المقرر الخ. الوثيق مع الجهات المانحة  
واقتناعـا منـه بمـا لعمـل هـذه اللجنـة            . البرنامج الإطاري للعدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية      

من أهمية حاسمة لتعزيز الجهاز القـضائي في البلـد، وإذ يلاحـظ بالمقابـل حـدوث حـالات تـأخر                     
عملهم حتى يتسنى اعتمـاد هـذه       في إعداد هذه الخطة، فإنه يشجع أعضاء اللجنة على التعجيل ب          

 ؛الخطة في أقرب وقت ممكن
استعادة سلطات البلد سيطرتها على مواردها الطبيعية حتى يتسنى له الحـصول             )ج( 

اسـتفادة الـسكان   خاصـة   القضاء، ويكفـل    في مجال   على ما يحتاجه من موارد لتعزيز مؤسساته،        
 ؛ الهائلة للغايةهمن ثروات
تنفيــذا للإطــار الدســتوري وتلافيــا التاليــة د القــوانين وجــوب التعجيــل باعتمــا )د( 

بتنظـيم المجلـس الأعلـى للقـضاء،     القـانون المتعلـق    ) ١: (لبقاء اسـتقلال القـضاء حـبرا علـى ورق         
 هيئة رئيسية ستتولى مسؤولية تعيين القضاة، وترقيتهم، وتأديبـهم، ووضـع ميزانيـة الجهـاز                وهو

نظام روما الأساسي، الذي سـينص في جملـة أمـور علـى             القانون المتعلق بتنفيذ    و) ٢(القضائي؛  
القـوانين  و) ٣(نقل اختصاص محاكمة الجرائم الدولية من القضاء العسكري إلى القضاء المدني؛            

 ؛المتعلقة بإنشاء محكمة النقض، والمحكمة الدستورية، ومجلس الدولة
وينبغـي  . ضرورة تعزيـز تـدريب القـضاة والأفـراد المـساعدين بـشكل ملحـوظ           )هـ( 

دريب المهــني للمــساعدين القيــام في أقــرب وقــت ممكــن بإنــشاء مدرســة للقــضاة ومدرســة للت ــ  
 القضائيين؛

ــه في        )و(  ــصوص علي ــدفاع المن ــة حــق ال ــى كفال ــة، حرصــا عل ــام الدول ضــرورة قي
المحامين مثلا، ليتـسنى للفقـراء      نقابات  الدستور، بوضع نظام لتحديد أتعاب المحامين، من خلال         

 ؛من دفاع جيدالاستفادة 
فـرد باختـصاص محاكمـة المـدنيين     إذ ينبغـي أن ين  : ضرورة تعزيز القضاء المـدني     )ز( 
وينبغـي حـصر    .  مـرتكبي انتـهاكات حقـوق الإنـسان مـن العـسكريين وأفـراد الـشرطة                وكذلك

 ؛اختصاص المحاكم العسكرية تدريجيا في الأعمال الجرمية ذات الطابع العسكري البحت
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وينبغي تحديـد   . د صارمة على اللجوء إلى الحبس الاحتياطي      ضرورة فرض قيو   )ح( 
ة الـتي تقـل أحكامهـا عـن         أمد أقصى للحبس الاحتيـاطي قانونـا، وبخاصـة عـن الأعمـال الجرمي ـ             

 خمس سنوات؛
 نظــام تتحمــل بموجبــه  شاء نظــام لرصــد تنفيــذ الأحكــام وكــذلك إنــضــرورة  )ط( 

 ف القضائية للمعوزين؛الدولة المصاري
ــدولي علــى محاكمــة     ضــرورة تع ــ )ي(  اون الجهــاز القــضائي الكونغــولي والمجتمــع ال

مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني أثناء الحرب، في ضـوء تجـارب             
وقـد  . التعاون القضائي في مجال العدالة الانتقالية التي أسفرت عن نتائج جيدة في بلـدان أخـرى         

 .ناسبايكون إيجاد هيئات مشتركة حلا م
 لتـسليم الحكومـة بـأن الجهـاز القـضائي الكونغـولي،             ارتياحهويعرب المقرر الخاص عن      - ٢٣

ســيادة القــانون وتنميــة البلــد، يوجــد في حالــة حرجــة جــدا وينبغــي    بدونــه لــن تتحقــق  الــذي 
الأولوية لبنـاء قطـاع   عطاء  وفي هذا السياق، يدعو المقرر الخاص الحكومة الجديدة إلى إ         . تعزيزه
ل وتعزيزه في برنامجها لتوطيد الديمقراطية في البلد، ويشجع الحكومة على بـذل مـا تعتزمـه                 العد

 .من جهود في هذا الاتجاه
 

إقامة العدل واسـتقلال القـضاة والمـدعين العـامين          على  الحالات التي تؤثر     -رابعا  
 والمحامين

ة في اسـتقلال الـسلطة      تقديم لمحة عامة عن الحالات والظروف التي تؤثر بدرجة رئيـسي          ل - ٢٤
القضائية، من الناحيتين التشغيلية والهيكلية أجرى المقرر الخاص تحليلا لمختلف التـدخلات الـتي              

تمكّـن مـن    ولذلك الغرض،   . ٢٠٠٦  و ١٩٩٤اضطلع بها مكتب هذا المقرر الخاص بين عامي         
ا، والـتي   سـير عمـل الـسلطة القـضائية واسـتقلاله         علـى   تحديد الظروف التي تـؤثر بـشكل متزايـد          

اسـتقلال القـضاة أو المـدعين    علـى  الحـالات الـتي تـؤثر    ) أ(: يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات هي    
سـيادة  علـى   المعايير والممارسـات الـتي تـؤثر        و) ب(القضائيين؛  المساعدين  العامين أو المحامين أو     

ا بعــض أخــيرو) ج(القــانون وتهــدد الــسير العــادي للنظــام القــضائي والحــق في محاكمــة عادلــة،   
أوصــى وفي هــذا الــسياق، . التحــديات الخاصــة الــتي تواجــه الــسلطة القــضائية وتهــدد اســتقلالها 

دعم جهـوده ل ـ المجلـس  يكثـف  أن ب ـالمقرر الخاص في تقريـره الأخـير إلى مجلـس حقـوق الإنـسان            
تـدابير ملموسـة    باتخـاذ   أعمال مختلف الجهات الفاعلة في مجال إقامـة العـدل وأن يوصـي الـدول                

 .اية وأمن العاملين في المجال القضائيلضمان حم
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ــؤثر    –ألف   ــتي ت ــى الحــالات ال ــامين أو     عل ــامين أو المح ــدعين الع ــضاة أو الم ــتقلال الق اس
 القضائيينالمساعدين 

يتعــرض العــاملون في مجــال القــضاء في جميــع منــاطق العــالم إلى مخــاطر أو يواجهــون         - ٢٥
وحـسبما أورده المقـرر الخـاص في    . اصة بهم حالات تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان الخ      

أو في ) A/HCR/4/25/Add.1(تقاريره عـن الرسـائل الموجهـة إلى البلـدان، سـواء في هـذه الـسنة          
السنوات السابقة، فإن الأمر يتعلق أساسا بأعمال المضايقة والتخويف والـتحقير والتهديـد الـتي            

 خـارج نطـاق القـضاء بحـق قـضاة أو            قد تـصل إلى حـد الإخفـاء القـسري أو القتـل أو الإعـدام               
 ٢٠٠٦وتُظهـر الحـالات المـسجلة في عـام          . مدعين عامين أو محامين لمجرد أنهـم يـؤدون عملـهم          

 في المائة من الرسـائل الـتي تتنـاول نحـو            ٥٥حيث تتضمن نحو    : مدى تواتر الظواهر المشار إليها    
ــة في ١٤٨ ــسان بح ــ   ٥٤ حال ــوق الإن ــهاكات لحق ــوع انت ــاءات بوق ــدا ادع ــضاة ومحــامين   بل ق ق

وتمثل حالات التهديد والتخويف وأعمـال الاعتـداء ضـد          . قضائيينمساعدين  ومدعين عامين و  
 في المائـة مـن الرسـائل الموجهـة مـن المقـرر الخـاص، في حـين تـشكل حـالات                       ١٧محامين نـسبة    

 في المائـة منـها؛ وتـرد حـالات الاحتجـاز التعـسفي              ٤استهداف القضاة والمدعين العامين نـسبة       
الحــالات المتعلقــة بقــضاة   ، و في المائــة مــن الرســائل  ٢٦والملاحقــة القــضائية ضــد محــامين في    

 في حــين تمثــل حــالات الاغتيــال المتعلقــة بمحــامين وقــضاة   في المائــة منــها٤ومــدعين عــامين في 
وفي بعـض البلـدان، يـصل معـدل الاعتـداءات           .  في المائة من مجموع الرسـائل      ٤ومدعين عامين   
ففـي أحـد بلـدان أمريكـا اللاتينيـة علـى سـبيل المثـال، سـجل مكتـب                    .  مرتفـع  إلى مستوى جـد   

ــاني   ــاير /المقــرر الخــاص مــا بــين كــانون الث  موظفــا ١٦ قتــل ٢٠٠٦أغــسطس / وآب٢٠٠٥ين
 منهم وحالتي اختطاف وحالتي نفـي؛ وفي أحـد البلـدان الآسـيوية، شـهدت                ٦٣قضائيا وتهديد   
 قـضاة دون    ١٠  محاميـا و   ١٥لا يقل عن    ما   قتل   ٢٠٠٦ ومنتصف عام    ٢٠٠١الفترة بين عام    

وفي المقابــل، لا تــوفر الــسلطات دائمــا الحمايــة الكافيــة ولا تــدين  . أن يطــال الجنــاة أي عقــاب
 .بشكل صريح تلك الأعمال الإجرامية التي كثيرا ما تبقى دون عقاب

 
ي للنظـام   سيادة القـانون وتهـدد الـسير العـاد        على   المعايير والممارسات التي تؤثر      -باء  

 القضائي
مـــل الـــسلطة القـــضائية ســـير ععلـــى تـــؤثر بعـــض الظـــروف ذات الطـــابع المؤســـسي   - ٢٦

ولعــل تفـشي الفــساد في الــسلطة  . ويمكــن أن تـصل إلى حــد تهديــد سـيادة القــانون  واسـتقلالها،  
ومـع أن ارتفـاع معـدل الفـساد كـثيرا مـا يُعـزى             . القضائية من الآفات التي يتعذر القضاء عليها      

ني مــستوى أجــور القــضاة والمحــامين وانعــدام الاســتقلال المــالي للــسلطة القــضائية، فــإن    إلى تــد
ويـشكل بـطء سـير      . التبعيـة الإيديولوجيـة والـسياسية للقـضاة       خاصـة   العوامل متعـددة وتـشمل      
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إذ عـادة مـا ينـشأ هـذا الانتـهاك للحـق             :  للقلق على حد سواء    ا ومثير االعدالة عاملا آخر متواتر   
ــصدر   ــه في الإجــراءات      غــضون فيفي حكــم ي ــذي لا داعــي ل ــد ال أجــل معقــول نتيجــة للتعقي

 . القضائية إلى جانب العدد المفرط من القضايا التي تُحال إلى أعلى الهيئات القضائية
 إصـلاح الـسلطة القـضائية كـثيرا         ولاحظ المقرر الخاص أيـضا ببـالغ القلـق أن عمليـات            - ٢٧
وفي هـذا الـصدد،     . قضائي بدلا من التقدم نحو تعزيـزه      تفضي إلى الحد من استقلال النظام ال       ما

تـشير البلاغــات الــواردة بــصورة متــواترة إلى التــدخلات الخطــيرة للــسلطة التنفيذيــة في تــشكيل  
.  إلى التعيين المؤقـت للقـضاة وخـضوعهم المباشـر لـرئيس الدولـة          لكوعمل المحكمة العليا، وكذ   

 إجــراء إيجابيــا، إلا أنــه كــثيرا مــا يــستجيب  ورغــم أن إنــشاء المحــاكم المتخصــصة يعتــبر عمومــا 
ــة         ــايير الإجــراءات القانوني ــع مع ــا م ــها لا يتماشــى دائم ــا أن عمل ــة، كم ــصالح سياســية ظرفي لم

وفي بعــض الحــالات، يــصل التطــابق بــين الادعــاء العــام والجهــاز التنفيــذي إلى درجــة  . الواجبــة
 .يصبح مجرد إجراء شكليبحيث يتقلص فيها دور المحامين والقضاة في مختلف مراحل الدعوى 

ويشكل عدم تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة عاملا آخر يؤثر في شـرائح واسـعة مـن                  - ٢٨
وكـثيرا مـا تتـضرر هـذه الفئـات أيـضا مـن جـراء عـدم                  . المجتمع وخاصة في أكثر الفئات ضـعفا      

ية، مما يـدل علـى       تلك المتعلقة بالحقوق اقتصادية والاجتماعية والثقاف      لا سيما تنفيذ الأحكام، و  
وســتُعالج هــذه النقطــة    . العــدل وجــود صــلة بــين العوامــل الاقتــصادية والاجتماعيــة وإقامــة       

 .المجلسبعد، كما سيتناولها المقرر الخاص في تقريره المقبل إلى  فيما
وفيما يتعلق بالمحامين، لوحظت حالات تغيـب متكـررة ونقـص في الـضمانات المتعلقـة                 - ٢٩

تلك الضمانات، فضلا عن الـصعوبات الـتي يواجهونهـا          لبالممارسة الحرة للمهنة أو عدم احترام       
خـلال سـير    موكليهم أو إلى مستندات القضية، وعـدم تكـافؤ الوسـائل المتاحـة              في الوصول إلى    

 .الدعوى
 

 اصةالختحديات ال -جيم  
: ثمة مشاكل تكتسي خطورة بالغة وتثير أكبر قـدر مـن شـكاوى المقـرر الخـاص وهـي                   - ٣٠

محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، والمحاكمات التي تجريها هذه المحـاكم للعـسكريين بـسبب               
ارتكابهــا انتــهاكات خطــيرة لحقــوق الإنــسان؛ وإنــشاء محــاكم اســتثنائية تنطــوي عمومــا علــى     

وتتــضمن القائمــة أيــضا عــددا متزايــدا مــن الــشكاوى الــواردة  .  لمبــدأ القاضــي الطبيعــيانتــهاك
بسبب اعتماد بعض قوانين مكافحة الإرهاب أو قـوانين الأمـن القـومي أو قـوانين اللجـوء الـتي          
تثير القلق بصفة خاصة لأنها تقيد أو تعرقل عمـل العدالـة وتمـنح صـلاحيات واسـعة للـسلطات                    

 .التنفيذية
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تتعلق شكاوى أخرى باعتماد قوانين العفو التي تضع خارج إطـار العدالـة مـسؤولين                و - ٣١
عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان ومرتكبيها، ويكتسي رفض أمـر الإحـضار أو              

وتــثير مــسألة عقوبــة  . تــوفير الحمايــة في حــالات الإخفــاء القــسري للأشــخاص خطــورة بالغــة  
 فإذا كان تطبيق عقوبـة الإعـدام نـاجم عـن إجـراءات لا تحتـرم                .الإعدام أيضا الكثير من الجدل    

الضمانات المقررة، فإنه يشكل انتهاكا للحق في محاكمة عادلـة وأيـضا للحـق في عـدم الحرمـان          
 .من الحياة على نحو تعسفي

كذلك يشير عدد كبير من الشكاوى إلى الصعوبات التي تواجهها الدول بـسبب قيـام                - ٣٢
 .أو القانون العرفي أو القبلي/لحديث جنبا إلى جنب مع القانون الديني والقانون الوضعي ا

 
 حماية الحقوق في ظل حالات الطوارئ -خامسا  

تــنص جميــع الــنظم القانونيــة في العــالم علــى اتخــاذ تــدابير اســتثنائية مــن أجــل مواجهــة     - ٣٣
دف الحفـاظ علـى   وفي الوقـت الحاضـر، لا يمكـن إعـلان حالـة الطـوارئ إلا به ـ               . حالات الأزمة 

النظام الدستوري وإعادة الأوضاع إلى مجراهـا الطبيعـي عنـدما تكـون الحيـاة المنظمـة لمجتمـع مـا              
لكــن علــى صــعيد الممارســة، تتجــاوز حــالات الطــوارئ الأهــداف والمقاصــد الــتي     . في خطــر

حُدّدت لها وما زالت تشكل مصدر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وكثيرا ما تعرقـل عمـل                
ومـن المهـام الرئيـسية الـتي يـضطلع بهـا القـانون الـدولي في مجـال حقـوق                     . عدالة بـشكل خطـير    ال

الإنسان وضع حدود لتلك الانتهاكات مـن خـلال تحديـد النطـاق القـانوني الـذي يحكـم حالـة                     
 الـنص المرجعـي     ي من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية ه ـ            ٤والمادة  . الطوارئ

وقـد أبـدت لجنـة لحقـوق     . الرسمية والمادية من أجل تنفيذ نظام الطـوارئ    ضيات  المقتالذي يحدد   
 بـشأن   ٢٩ في ملاحظتـها العامـة رقـم         لا سـيما  الإنسان تعليقات مستفيضة بـشأن هـذه المـادة و         

 .٤المادة 
 والسوابق التي استقرت عليها هيئـات تعاهديـة وغـير           ٢٩ومع أن الملاحظة العامة رقم       - ٣٤

 في إحراز تقدم على صعيد التنظيم القـانوني لحـالات الطـوارئ، مـا زالـت               تعاهدية قد ساعدت  
 في لا ســيماالــدول ترتكــب العديــد مــن الخروقــات الــتي تــشكل انتــهاكات لحقــوق الإنــسان، و

وفيمـا يخـص الحـق في محاكمـة عادلـة،           . مجال الحق في محاكمة عادلة واستقلال الجهاز القـضائي        
في أمر الإحضار، وفي الحصول على مساعدة محـامٍ مـن اختيـار    يتعلق الأمر أساسا بانتهاك الحق    

. الشخص نفسه وفي الاسـتئناف أمـام محكمـة مـستقلة وفي محاكمـة علنيـة وفي اسـتدعاء شـهود                  
والاحتجـاز لمـدة غـير محـددة دون         اللجـوء العـشوائي للحـبس الاحتيـاطي،         وتكثر أيضا حالات    

لفتـرات طويلـة، والحـصول علـى اعترافـات          توجيه تهمة أو إجراء محاكمـة، والحـبس الانفـرادي           
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عــن طريــق التعــذيب وإصــدار أحكــام بنــاء علــى تلــك الاعترافــات وانتــهاك مبــدأ عــدم جــواز    
 .المحاكمة مرتين على نفس الجرم

ــن         - ٣٥ ــه م ــدابير ترمــي إلى منع ــوحظ اتخــاذ ت ــضائي، ل ــاز الق ــق باســتقلال الجه ــا يتعل وفيم
تـشمل هـذه التـدابير علـى سـبيل المثـال اسـتبدال              و. الاضطلاع بـدور مـوازن للـسلطة التنفيذيـة        

ــة بمحــاكم أو لجــان عــسكرية    ــامين والمحــامين   ؛المحــاكم العادي ــدعين الع ــضاة والم ــضايقة الق  ؛ وم
 وإخـضاع   ؛والتخلص من القضاة أو نقلهم إلى حيث لا يتـدخلون في عمـل الأجهـزة التنفيذيـة                

ذي بإبطـال الأحكـام القـضائية وعـدم          وقيـام الجهـاز التنفي ـ     ؛السلطة القـضائية للـسلطة التنفيذيـة      
وأدى نـشوء تهديـدات جديـدة إلى إيجـاد أسـاليب جديـدة لتعليـق حقـوق الإنـسان                    . اكتراثه بها 

تجاهــل المبــادئ الــتي تــنظم حــالات  تالــدول، عقــدتها علــى نحــو يتعــارض مــع الالتزامــات الــتي  
اســـب وحالـــة الطـــوارئ، مـــن قبيـــل مبـــدأ الإعـــلان والإخطـــار ونـــشوء تهديـــد اســـتثنائي والتن

ويلاحـظ  . فكثيرا ما يلاحظ اللجوء إلى تـدابير اسـتثنائية في سـياق حـالات عاديـة               . )١(الاستثناء
أيضا اتخاذ تدابير تقييدية تطبق عموما بموجب قوانين الأمن القومي وقوانين مكافحة الإرهـاب              

 . اديةوقوانين الهجرة وتتجاوز كثيرا القيود والاستثناءات المسموح بها في الظروف الع
ــوق         - ٣٦ ــيرة لحق ــهاكات خط ــصدر انت ــشكل م ــزال ت ــوارئ لا ت ــة الط ــالنظر إلى أن حال وب

الإنـــسان، اقتـــرح المقـــرر الخـــاص علـــى مجلـــس حقـــوق الإنـــسان في اجتماعـــه المعقـــود في          
 مجمـوع القواعـد     -  ذي طابع إعلاني   - إعداد صك يضم في نص واحد        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

ولهـذا الغـرض، أوصـى      . الإنـسان في ظـل حـالات الطـوارئ        والمبادئ الـتي تـنظم حمايـة حقـوق          
 بأن تقوم مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان بتنظـيم حلقـة عمـل للخـبراء في                المقرر المجلس 

هذا الشأن مـن أجـل الـتفكير في إعـداد توجيهـات أو أسـاليب أخـرى لـضمان احتـرام حقـوق                        
لـس اسـتنادا إلى نتيجـة أعمـال تلـك           المجالإنسان في ظل حـالات الطـوارئ، وتقـديم اقتـراح إلى             

 .الحلقة
وقـد اعترفـت عـدة وفـود بأهميـة          . ويلاحظ المقرر بارتيـاح أن المجلـس رحّـب باقتراحـه           - ٣٧

 إلى أن حـالات الطـوارئ كانـت تـشكل في الماضـي مـصدرا                ها بعـض  ، فيما أشـار   هذا الموضوع 
ة حلقة عمـل للخـبراء تنـاط    ومن هنا تتجلى أهمي  . لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بلدانها     

، كمـا يتجلـى مـدى تـأثير اسـتنتاجاتها           ٢٠٠٧فوضـية وتُعقـد في أواخـر عـام          مهمة تنظيمها بالم  
 .واقتراحاتها في عمل المجلس

 

__________ 
 )١( E/CN.4/Sub.2/1997/19 و Add.1. 
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 اللجوء إلى العدالةإمكانية  -سادسا  
 في تقاريره بشأن البلدان التي زارهـا،        لا سيما تناول المقرر الخاص في عدة مناسبات، و       - ٣٨
ذلـك  . ذر اللجوء إلى العدالة وما لذلك من آثار خطيرة على التمتع الكامل بحقـوق الإنـسان        تع

أن عدم توافر فرص كافية ومتكافئـة للّجـوء إلى العدالـة يطـرح مـشكلة خطـيرة في عـدة بلـدان                       
ولا يقتـصر هـذا المفهـوم       . بالنظر إلى أنها شرط أساسي لإعمال حقوق الإنسان على نحو فعـال           

وسع على فرص اللجوء إلى النظام القضائي فحسب، بل يشمل أيضا الوصـول إلى              في معناه الأ  
الحكوميـة،  الأجهـزة   والتعامل مـع  مآليات ومؤسسات أخرى تساعد الأفراد في المطالبة بحقوقه 

 .الوساطةمؤسسات وذلك من قبيل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان أو أمين المظالم أو 
للجـوء إلى العدالـة وأبعادهـا، يعتـزم المقـرر الخـاص تنـاول هـذا          ونظرا لأهميـة إشـكالية ا      - ٣٩

ــسان     ــل إلى مجلــس حقــوق الإن ــره المقب ــشكل مــستفيض في تقري وســيقدم في هــذا  . الموضــوع ب
التقريـر إلى الجمعيــة العامـة لمحــة مـوجزة عــن مختلـف العوامــل والظـروف الــتي تحـول دون تــوافر       

 .ةالفرص الكافية والمتكافئة للّجوء إلى العدال
 

  المؤسسات ذات الصلةسائرضعف قدرات وكفاءة السلطة القضائية و -ألف  
تعــاني الــنظم القــضائية في العديــد مــن البلــدان مــن نقــص ملحــوظ في المــوارد ممــا يعيــق   - ٤٠

وكثيرا ما يتجلـى ذلـك في نقـص المحـاكم المؤهلـة للنظـر في العـدد                  . أداءها لمهامها بصورة فعالة   
عروضـة عليهـا، إضـافة إلى الافتقـار في حـالات كـثيرة إلى أجهـزة وسـاطة         الكبير من القـضايا الم  

ســابقة تـــساهم في التخفيـــف مـــن تـــراكم عــبء العمـــل؛ والافتقـــار إلى المـــوارد التكنولوجيـــة   
 كـذلك تفتقـر العديـد    .بالقدر الكـافي والـذين يحـصلون علـى أجـور مناسـبة      والموظفين المؤهلين  

ــضم    ــة ل ــدان إلى الوســائل الكافي ــوق     مــن البل ــهاكات حق ــشهود مــن انت ــضحايا وال ــة ال ان حماي
ــة   ولاحــظ المقــرر الخــاص أيــضا بقلــق أن   . الإنــسان، ممــا يحــول دون لجــوء الــضحايا إلى العدال

التركيز الجغرافي لأجهزة العدالة يصل إلى درجة أن المحاكم القـضائية لا توجـد إلا في العاصـمة                  
وفي هـذا الـصدد، يـولي       . ى هـامش النظـام    وفي المدن الكبرى فيما تظل مناطق ريفية واسـعة عل ـ         

المقرر الخاص أهمية خاصة للصلات القائمة بين فـرص اللجـوء إلى العدالـة العاديـة واللجـوء إلى                   
ومــن جهــة أخــرى، أُديــن . نظــم العدالــة الخاصــة بالــسكان الأصــليين أو ذات الطــابع التقليــدي

 .تي تعيق اللجوء إلى العدالةفي حالات عديدة بوصفه من العوامل الفساد السلطة القضائية 
 

  وتيسيرهاللجوء إلى العدالةمن لتمكين لانعدام الإرادة اللازمة  -باء  
في بعض الأحيـان، لا تكـون المـسألة مـسألة عجـز مؤسـسي وإنمـا انعـدام الإرادة لـدى             - ٤١

السلطات الحكومية مـن أجـل تيـسير الفـرص الكافيـة والمتكافئـة للأفـراد وخـصوصا، كمـا هـو                      
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فالـضغط الـشديد    . ه، لأكثـر الفئـات الاجتماعيـة ضـعفا مـن أجـل اللجـوء إلى العدالـة                 أدنا  مبين
الذي تمارسه السلطة التنفيذية على الـسلطة القـضائية يـؤدي في عـدة حـالات إلى الحـد بـصورة           

وثمـة حـالات عديـدة يُمنـع فيهـا الـشخص مـن              . خطيرة من الفـرص المتاحـة للّجـوء إلى العدالـة          
وقـد أدان كـل مـن الفريـق العامـل           .  في حـالات الاحتجـاز     لا سـيما   أو قـاض و    اللجوء إلى محام  

المعــني بالاحتجــاز التعــسفي والمقــرر الخــاص المعــني بالتعــذيب ولجنــة مناهــضة التعــذيب ولجنــة     
حقوق الإنسان للبرلمـانيين التابعـة للاتحـاد البرلمـاني الـدولي وغيرهـا مـن الهيئـات هـذا الوضـع في             

 الصدد، لاحـظ المقـرر الخـاص بقلـق في الـسنوات الأخـيرة أن المحـاكم                  وفي هذا . عدة مناسبات 
العسكرية قـد وسـعت نطـاق اختـصاصها ممـا شـكل عقبـة أمـام العديـد مـن ضـحايا انتـهاكات                    
حقوق الإنسان في سعيهم لإحقاق العدالة؛ وتمثـل قـوانين العفـو أيـضا في حـالات كـثيرة عقبـة                    

 . كأداء أمام اللجوء إلى العدالة
 

 ندرة الموارد الاقتصادية ونقص المعلومات المتاحة للأفراد -جيم  
وهـذا الوضـع    . كثيرا ما تتجاوز تكاليف الدعوى القضائية القـدرة الاقتـصادية للأفـراد            - ٤٢
 خاصة في البلدان النامية التي تفتقر في كـثير مـن الأحيـان إلى القـدرة علـى ضـمان دفـاع                       يرخط

ترتبة على الأفراد الذين يفتقرون إلى المـوارد الاقتـصادية          رسمي مجاني وتحمّل تكاليف الدعوى الم     
وثمة عقبة كبيرة أخرى تحول دول اللجوء إلى العدالة بصورة فعالـة تتمثـل في         . اللازمة لتغطيتها 

نقــص المعلومــات والمعــارف المتاحــة للأفــراد بــشأن الحقــوق والــضمانات المخولــة لهــم وبــشأن    
 .الإجراءات الواجب اتباعها

 
 مشاكل الوصول التي تعاني منها الفئات الضعيفة -دال  

يشكل عدم التمييز شـرطا لا منـاص عنـه لإتاحـة الفـرص الكافيـة والمتكافئـة مـن أجـل                 – ٤٣
ويجب كفالة هذه الفرص لجميـع الأفـراد دون تمييـز علـى أسـاس العـرق أو                  . اللجوء إلى العدالة  

أو غـيره مـن الآراء أو الأصـل القـومي أو      اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الـسياسي            
لكـن  . الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو المولد أو أي وضع آخر مـن الأوضـاع الاجتماعيـة               

في الممارسة، ثمة فئات عديدة يتعذر عليها اللجوء إلى العدالة بـسبب حـالات الـضعف الخاصـة                  
ين الخاصـين والأفرقـة العاملـة       في عدة مناسبات مختلف المقرر    شجب ذلك   وقد  . التي تعاني منها  

؛ وطــالبي اللجــوء؛ والمعــوقينوالنــساء والأطفــال؛ فيمــا يتعلــق بــالفقراء ولجــان الأمــم المتحــدة، 
 .والمهاجرين؛ والشعوب الأصلية؛ والجماعات المعرضة للتمييز على أساس عرقها أو غيره
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  الصراعالصعوبات الخاصة في حالة الصراع المسلح أو في مرحلة ما بعد -هاء  
تتفــاقم القيــود المفروضــة علــى اللجــوء إلى العدالــة إلى أقــصى حــدودها في حــالات          – ٤٤

ففي كثير مـن الأحيـان، تـسبّب الـصراعات شـللا            . الصراع المسلح وفي مرحلة ما بعد الصراع      
ــدى    ــام للنظــام القــضائي ولا تكــون ل ــراد أي إمكاني ــ شــبه ت ــة الأف وكــثيرا . ة للّجــوء إلى العدال

لنظم القضائية في البلدان التي تمر بمرحلة مـا بعـد الـصراع نقـصا في المـوظفين، يُعـزى             تواجه ا  ما
حالـــةً مـــن الـــدمار الكلّـــي أو الجزئـــي اض أو حـــالات الوفـــاة أو الهجـــرة، وعمومـــا إلى الأمـــر

وعلاوة على القضايا العادية، يكون على نظام العدالة في فترات الـصراع            . للمنشآت من المباني  
نتقالية أن يواجه الانتهاكات المتعـددة لحقـوق الإنـسان وللقـانون الإنـساني الـدولي                والفترات الا 

وفي حين أن الجهـاز القـضائي هـو المؤسـسة الـتي يمكـن       . التي كثيرا ما تحدث في فترات الصراع    
للضحايا اللجوء إليها لممارسة حقهم في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والجـبر، غالبـا مـا تكـون                  

 . تلك الظروف منهارة تماما من عبء العمل وعاجزة عن إقامة العدلالمحاكم في
 ضوء تعقيد وحجم مشكلة اللجـوء إلى العدالـة وأهميتـها مـن أجـل كفالـة احتـرام                    وفي - ٤٥

جميع حقوق الإنسان والتمتع بها، يود المقرر الخاص تناول هذا الموضوع بـصورة مستفيـضة في                
ويود أيضا إجراء تحليل شـامل وتقـديم توصـيات          . الإنسانتقريره العام المقبل إلى مجلس حقوق       

 .من شأنها أن تساهم في تحسين فرص اللجوء إلى العدالة في العالم
 

 العدالة الدولية - سابعا 
 المحكمة الجنائية الدولية -ألف  

تتيح المحكمة الجنائية الدولية، من حيث أنهـا هيئـة قـضائية تكمـل العدالـة الوطنيـة دون                    - ٤٦
الـذين تقـع    ء التحقيقـات وملاحقـة ومحاكمـة الأشـخاص           تحل محلها، ميزة القدرة على إجـرا       أن

عليهم المسؤولية الرئيسية عن ارتكـاب جـرائم حـرب وجـرائم ضـد الإنـسانية وأعمـال الإبـادة                    
 .متى عجزت السلطات الوطنية أو امتنعت عن ذلك

تعزيـز مكانتـها مـن قبيـل        وفي السنوات الأخيرة، أحرزت المحكمة خطوات مهمـة نحـو            - ٤٧
، وإنشاء أمانـة في لاهـاي لكـل مـن جمعيـة       الخاصة بهابدء سريان اتفاق الامتيازات والحصانات  

، والتوقيع على اتفاق يحدد الأسـس القانونيـة         ف في نظام روما الأساسي والمحكمة     الدول الأطرا 
 .للتعاون بين المحكمة والأمم المتحدة

ــا     وتجــدر الإشــارة كخطــوتين جــد   - ٤٨ ــى نظــام روم ــصديق عل ــيتي الت ــشجعتين إلى عمل  م
ــل الأســود في شــهر         ــشاد والجب ــن جانــب حكــومتي ت ــة م ــة الدولي ــة الجنائي الأساســي للمحكم

ــول ــى      . ٢٠٠٦ســبتمبر /أيل ــع عل ــه إزاء التوقي ــرر الخــاص يكــرر الإعــراب عــن قلق ــد أن المق بي
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 أطـراف في نظـام رومـا        ودولالأمريكيـة   اتفاقات ثنائيـة بـشأن الحـصانة بـين الولايـات المتحـدة              
 .الأساسي بهدف استثناء المواطنين الأمريكيين من نطاق ولاية المحكمة

وفي سياق متابعة تطور المحكمة الجنائية الدوليـة، يرحـب المقـرر الخـاص بالتقـدم المحـرز                   - ٤٩
 :ة من عمليات التحقيق الجارية التي يورد تفاصيلها أدناهواحدفي كل 

 
 الديمقراطيةجمهورية الكونغو  - ١ 

ــة   ، ألقــي القــبض علــى  ٢٠٠٦مــارس / آذار١٧في  - ٥٠ ــو مــن جمهوري تومــاس لوبانغــا ديل
ــلّم إلى المحكمــة       ــوطنيين الكونغــوليين، وسُ ــد ومؤســس اتحــاد ال ــة، وهــو قائ الكونغــو الديمقراطي

دون سـن  لأطفـال  التجنيـد الطـوعي    ) أ(: الجنائية الدولية بتهمة ارتكـاب جـرائم الحـرب التاليـة          
واسـتخدام أطفـال دون     ) ج( سـنة؛    ١٥والتجنيـد الإلزامـي لأطفـال دون سـن          ) ب(ة؛   سن ١٥

 . سنة للمشاركة في أعمال القتال١٥سن 
، توصـلت الـدائرة التمهيديـة الأولى للمحكمـة إلى           ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٩وفي   - ٥١

وبالتـالي،  . كمـة أدلة كافية من أجل إثبـات التـهم الموجهـة مـن جانـب الادعـاء العـام وبـدء المحا            
 .تشكل قضية السيد توماس لوبانغا ديلو أول قضية تُعرض على قضاة المحكمة

ويشير المقرر الخاص إلى تعاون كل مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ومجلـس الأمـن                   - ٥٢
التابع للأمم المتحدة والدول الأطراف في نظام رومـا الأساسـي، الـذي لـولاه لمـا أمكـن تـسليم                     

كمـا يرحّـب بـالقرارات الـتي اتخـذتها          . انغا ديلو ومثوله أمام المحكمة الجنائيـة الدوليـة        توماس لوب 
 .لوبانغا ديلوالسيد الدائرة الأولى والتي مكّنت أربع ضحايا من المشاركة في الدعوى ضد 

 
 : السودان،دارفور - ٢ 

 ٢٠٠٥مـارس   /أشار المقرر الخـاص في تقـاريره الـسابقة إلى قيـام مجلـس الأمـن في آذار                  - ٥٣
ــالفقرة       ــة عمــلا ب ــة الدولي ــام للمحكمــة الجنائي ــور إلى المــدعي الع ــة قــضية دارف مــن ) ب(بإحال

يونيـه مـن نفـس العـام، بـدأ المـدعي العـام رسميـا                /وفي حزيـران  .  مـن النظـام الأساسـي      ١٣ المادة
ــسودانية       التحقيقــات في الجــرائم الــتي ارتُكبــت في إطــار الــصراع المــسلح بــين قــوات الأمــن ال
وميليشيا الجنجويد ضد مجموعات التمرد المنظمة، ومنها جيش تحرير السودان وحركـة العـدل              

 .والمساواة
وبموجب تلك التحقيقات، اعتبر المـدعي العـام أن هنـاك أسـبابا كافيـة تـدعو للاعتقـاد                - ٥٤

بأن أحمـد محمـد هـارون، وزيـر الداخليـة سـابقا ووزيـر الـشؤون الإنـسانية حاليـا في الـسودان،                   
، قائــد ميليــشيا الجنجويــد، مــسؤولان جنائيــا عــن  )علــي كوشــيب(علــي محمــد عبــد الــرحمن و
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 والـتمس  ،٢٠٠٤  و٢٠٠٣ارتكاب جـرائم ضـد الإنـسانية وجـرائم حـرب في دارفـور عـامي         
 .بناء على ذلك من الدائرة التمهيدية الأولى إصدار أمري مثول بحقهما

 خلُـصت الـدائرة إلى تـوفر أسـباب كافيـة            وفي ضوء الأدلـة المقدمـة مـن الادعـاء العـام،            - ٥٥
لاعتبار أن أحمد هارون كان بحكم منصبه علـى درايـة بـالجرائم الـتي ارتكبـت في حـق المـدنيين                      
وبالوسائل التي استخدمتها ميليـشيا الجنجويـد، بـل وأكثـر مـن ذلـك أنـه شـجع علـى ارتكـاب                

 أن علـي كوشـيب قـام        وخلُـصت أيـضا إلى تـوفر مـا يكفـي مـن الأدلـة لاعتبـار                . تلك الأعمال 
في ارتكــاب جــرائم بحــق المــدنيين  بتجنيــد وتمويــل وتــسليح ميليــشيا الجنجويــد، وســاهم عامــدا 

وتشير الأدلـة المجمعـة أيـضا إلى أنهمـا عمـلا بـالتواطؤ مـع                . وشارك شخصيا في بعض الهجمات    
 .بعضهما ومع شركاء آخرين في إطار خطـة منهجيـة ومنظمـة لاسـتهداف المـدنيين في دارفـور                  

وبالنظر إلى استبعاد مثول كلا المتهمين أمام المحكمة بصورة طوعيـة، قـررت الـدائرة التمهيديـة                 
 تهمـــة منـــها الاضـــطهاد والقتـــل ٥١تـــضمن كـــل منـــهما تإصـــدار مـــذكرتي اعتقـــال بحقهمـــا 

والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتهجير القسري والنـهب وتخريـب الممتلكـات              
 .سانية والتعذيبإن وارتكاب أعمال لا

 المقرر الخاص عن قلقه إزاء عدم تعـاون حكومـة الـسودان وعـدم التوصـل إلى                  يعربو - ٥٦
اتفاق تنظيم العلاقـة بـين المحكمـة والاتحـاد الأفريقـي، وهـو مـا يـشكل عقبـة خطـيرة أمـام سـير                          

 .التحقيقات ومثول المتهمين أمام قضاة المحكمة
 

 أوغندا - ٣ 
، أعلـن المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بنـاء علـى                 ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٩في   - ٥٧

طلب من حكومة أوغندا، وجـود أسـس معقولـة لبـدء تحقيـق بـشأن الجـرائم المنـسوبة إلى قـادة                       
ونتيجة لذلك التحقيق وفي ضوء ثبوت وجـود أدلـة     . جيش الرب للمقاومة في شمال ذلك البلد      
 خمس مـذكرات اعتقـال ضـد        ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٨في  كافية، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية      

 .خمسة من قادة جيش الرب للمقاومة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
ويعرب المقرر الخـاص عـن قلقـه إزاء انقـضاء أكثـر مـن عـامين منـذ صـدور مـذكرات                        - ٥٨

 . المحكمة وتسليمه إلىةالاعتقال دون التمكن من اعتقال أي من المشتبه فيهم الخمس
، وقّعــت حكومــة أوغنــدا وجــيش الــرب للمقاومــة      ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٩وفي  - ٥٩

المرحلة الثالثة من اتفاق سلام يقضي بإنشاء لجنة تحقيق في جـرائم الحـرب المحتملـة المنـسوبة إلى          
الطرفين وتطبيق إجـراء يتماشـى مـع التقاليـد القبليـة ضـد المتمـردين المتـهمين بارتكـاب جـرائم                      

بيد أن القادة الرئيسيين لجيش الـرب المقاومـة طـالبوا حكومـة أوغنـدا، كـشرط مـسبق                    . بحر
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للتوقيــع علــى اتفــاق ســلام شــامل، بــأن تطلــب إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تعليــق مــذكرات     
وجـود  وفي هذا الصدد، نبّه المدعي العام للمحكمـة إلى أنـه رغـم عـدم              . الاعتقال التي أصدرتها  
ــة علــى أنهمــا هــدفان     طلــب رسمــي في هــذ  ــسلام والعدال ــشأن، ينبغــي مواصــلة النظــر إلى ال ا ال

ضـرورة  إلى   من حكومـة أوغنـدا وجـيش الـرب للمقاومـة              المقرر الخاص كلا    ونبه )٢(متداعمان
التوصل إلى اتفاق يستبعد أي شكل من أشـكال العفـو إزاء جـرائم الحـرب، والجـرائم المرتكبـة                    

والانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان، وبالتـالي يحقـق توازنـا            الجماعية   ضد الإنسانية والإبادة  
 .بين ضرورة إقامة العدل والحاجة إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة

 
 جمهورية أفريقيا الوسطى - ٤ 

، أعلــن المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــراره بــدء ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٢في  - ٦٠
طى، بطلب من حكومة هذا البلد، بشأن الجـرائم المزعومـة الـتي     تحقيق في جمهورية أفريقيا الوس    

. ٢٠٠٣  و٢٠٠٢ارتُكبــت في أوج الــصراع المــسلح بــين الحكومــة وقــوات التمــرد في عــامي  
وفي وقــت لاحــق، أكــدت محكمــة الــنقض، وهــي أعلــى هيئــة قــضائية في هــذا البلــد، أن نظــام   

راءات اللازمــة مــن أجــل التحقيــق في العدالــة الــوطني يفتقــر إلى القــدرة علــى الاضــطلاع بــالإج
جرائم الحرب والجرائم ضـد الإنـسانية وملاحقـة مرتكبيهـا المزعـومين، ممـا خـول لهيئـة المحكمـة              

وهـذه أول مـرة تبـدأ فيهـا المحكمـة       . الجنائية الدوليـة اختـصاص النظـر فيهـا وفقـا لمبـدأ التكامـل              
  المرتكبـة خـصوصا بحـق النـساء     -سي  تحقيقا يتجاوز فيه عدد الجرائم المزعومة ذات الطابع الجن        

 . عدد جرائم القتل المزعومة-
 

 المحكمة الجنائية العراقية العليا -باء  
تابع المقرر الخاص من البداية عمليـة إنـشاء المحكمـة العراقيـة الجنائيـة العليـا وتـداعياتها،                    - ٦١

ــشائها  وأشــار في عــدة تقــارير ونــشرات صــحفية إلى العيــوب الخطــيرة الــتي تــشوب عمل     ــة إن ي
وفيما يتعلق بإنشائها، يظل العيب الأصلي الذي أشار إليه المقـرر في تقـاريره الـسابقة                . وعملها

ــرغم مــن    ــى ال ــا عل ــصديق قائم ــى النظــام     ت ــة عل ــة المنتخب ــسلطات العراقي ــة ثم ال مجلــس الحكوم
كمـة  كما أن النظام الأساسـي للمح     . الأساسي الذي اعتمدته سلطة التحالف المؤقتة في العراق       

إذ يـنص مـثلا علـى اختـصاص       : مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في عدة جوانـب        يتماشى   لا
للمحكمـة أن تقاضـي العـراقيين فقـط، كمـا يـنص علـى اختـصاص زمـني                   يجيز  شخصي محدود   

محدود أيـضا، بحيـث لا يجـوز للمحكمـة أن تنظـر في الجـرائم الـتي ارتكبتـها قـوات أجنبيـة قبـل                          
__________ 

، ICC-02/04-01/05-116-Corr.2 “في أوغنـدا رات الاعتقـال بـشأن الحالـة    تنفيذ مـذك عن تقديم معلومات  ”انظر   )٢( 
 .٢٠٠٦أكتوبر /تشرين الأول ٦
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، ٢٠٠٣مــايو / أيــار١، ولا في جــرائم الحــرب الــتي ارتُكبــت بعــد ١٩٩٠حــرب الخلــيج لعــام 
كذلك لا يحظر النظـام الأساسـي الاعترافـات الـتي يجـري الحـصول       . وهو تاريخ احتلال العراق 

ريم أفعــال لم تُــصنّف كجــرائم  عليهــا تحــت التعــذيب أو الاحتجــاز التعــسفي، ويــنص علــى تج ــ 
 .، ولا يكفل الحق في عدم تجريم الذاتبعد ارتكابها من جانب نظام صدام حسين إلا
صـدر ونُفّـذ حكـم الإعـدام        مـن أجلـها     دُجيل، التي   الوأظهرت الدعوى المتعلقة بمذبحة      - ٦٢

وشـهدت  . بحق صـدام حـسين ومتـهمين آخـرين، أن اسـتقلال القـضاة والمحـامين غـير مـضمون                   
امي الــدفاع تلــك المحاكمــة قتــل قــاض وعــدة قــضاة مرشــحين للنظــر في القــضية وثلاثــة مــن مح ــ

وتخلـى قـاض آخـر عـن تـرأس المحكمـة علـى إثـر تعرضـه للـضغوط نتيجـة            . وموظف في المحكمة 
وبــصرف النظــر عــن النفــور العــام الــذي تــثيره اليــوم عقوبــة  . انتــسابه الــسابق إلى نظــام البعــث

الإعــدام، أشــارت لجنــة حقــوق الإنــسان مــرارا إلى أن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة    
ق السياسية ينص على عدم تطبيق هذه العقوبة إلا بعد استيفاء جميع ضمانات المحاكمـة               والحقو

الـدجيل،  وفي الإجـراء المتّبـع بـشأن مذبحـة       .  مـن العهـد    ١٤العادلة على النحو المفصل في المادة       
للحــق في محاكمــة عادلــة ، وبــذلك انتُهــك اتُحتــرم الــضمانات المتعلقــة بــالإجراءات الواجبــة  لم
 . عدم الحرمان من الحياة تعسفالحق فياو

وتثير الانتهاكات الخطيرة للمعايير الدولية المتعلقة بحقـوق الإنـسان قلقـا ممـاثلا أعربـت          - ٦٣
 )٤(والفريـق العامـل المعـني بالاحتجـاز التعـسفي          )٣(عنه مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان         

ــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء       ــوجزة  والمق ــإجراءات م والإعــدام ب
 . عدة منظمات غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان، وكذلك)٥(والإعدام التعسفي

 
 عقوبة الإعدام والحق في معرفة الحقيقة  

يلاحظ المقرر الخاص بقلق بالغ استمرار إعدام الأشخاص المحكوم علـيهم بالإعـدام في               - ٦٤
رة ونداءات هيئات أخرى تابعة للأمم المتحـدة الداعيـة إلى           العراق على الرغم من نداءاته المتكر     

ويشكل تنفيذ عقوبة الإعدام، في سـياق العـراق، انتـهاكا خطـيرا             . تعليق عمليات الإعدام تلك   
 .لحق ضحايا الجرائم التي ارتكبها نظام صدام حسين في معرفة الحقيقة

__________ 
 / تـشرين الثـاني  ٥، والنـشرات الـصحفية المؤرخـة    ٢٠٠٧فبرايـر  / شـباط ٨ الـصادر في     “موجز صديق المحكمة  ” )٣( 

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١٥ و٣ و٢٠٠٦نوفمبر 
 / تـشرين الثـاني  ١٨ والنشرتان الصحفيتان المؤرختان ٢٠٠٦ سبتمبر/ أيلول١  المؤرخة ٣١/٢٠٠٦رقم  فتوى  ال )٤( 

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٢٤  و٢٠٠٦نوفمبر 
 / كـانون الثـاني    ٣  و ٢٠٠٥نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٦، والنشرات الصحفية المؤرخة     A/HCR/4/20/Add.1انظر   )٥( 

 .٢٠٠٧فبراير / شباط١٣  و٢٠٠٧يناير 
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روف الـتي جـرى فيهـا إعـدام     ويعرب المقرر الخـاص أيـضا عـن انـشغاله البـالغ إزاء الظ ـ          - ٦٥
مـن أجـل   يوليـه علـى الـرغم مـن تقديمـه طلبـا صـريحا           / تموز ٣أرواز عبد العزيز محمود سعيد في       

تعليــق إعدامــه في ضــوء اعتــراف أوراز عبــد العزيــز محمــود ســعيد بمــشاركته في الهجــوم علــى     
عزيـز  وقد شـكل إعـدام أوراز عبـد ال        . ٢٠٠٣أغسطس  /مكتب الأمم المتحدة في بغداد في آب      

محمــود ســعيد، في هــذه القــضية بالــذات، انتــهاكا لحــق ضــحايا الاعتــداء علــى مكتــب الأمــم      
ــا     ــة وإحباط ــة الحقيق ــراق في معرف ــة المتحــدة في الع ــة    لمحاول ــات مهم ــى عناصــر إثب الحــصول عل

يو ج شخـصا منـهم سـير      ٢٢لاستجلاء ملابسات هذا الاعتداء المأسـاوي الـذي أودى بـأرواح            
 .ض السامي لحقوق الإنسان والممثل الخاص للأمين العامفييرا دي ميلو، المفو

 
 كمبوديامحاكم الاستثنائية في الدوائر  -جيم  

 إنـشاء  عن ارتياحـه إزاء  ٢٠٠٦أعرب المقرر الخاص في تقريره إلى الجمعية العامة لعام       - ٦٦
وليين الــذين أداء القــضاة الــوطنيين والــدمنــذ  الاســتثنائية في كمبوديــا وانطــلاق أعمالهــا لــدوائرا

النظـام  وأشـار في تلـك المناسـبة إلى اعتمـاد           . ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٣ اليمين في    أصبحوا يشكلونها 
ــاع في   ــداخلي بالإجمــ ــتي عقــــدت       الــ ــدوليين الــ ــضاة الــــوطنيين والــ ــة للقــ في الجلــــسة العامــ

وأكـد القـضاة    . في بنـوم بنـه    وبذلك توجـت دورة دامـت أسـبوعين          ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٢
لقـــضاة الـــدوليون في إعـــلان مـــشترك التـــزامهم بـــإجراء المحاكمـــات دون إبطـــاء، الوطنيـــون وا

 .)٦(مؤكدين في نفس الوقت احترام أعلى معايير المحاكمة العادلة والمحايدة والشفافية
 

 توصياتالستنتاجات ولاا -ثامنا  
يدعو المقرر الخاص الجمعية العامة إلى زيادة جهودها لـدعم العمـل الـذي تـضطلع                 - ٦٧

به مختلف الجهات المعنية بإقامة العدل، وإلى النظر في العوامل التي تؤثر في النظام القـضائي           
وفي استقلاله من أجل توصية الـدول باتخـاذ تـدابير ملموسـة ترمـي إلى ضـمان أمـن وحمايـة                     

 .العاملين في مجال القضاء بهدف تمكينهم من أداء مهامهم على النحو الملائم
 إقامة العدل تشكل إحدى دعامـات سـيادة القـانون ونظـام الحكـم               وبالنظر إلى أن   - ٦٨

الديمقراطي، فإنه ينبغي إدراج الدفاع عن العدالة ضـمن الأولويـات لـدى تحليـل الجوانـب                 
وفي هذا السياق، سيتعين علـى      . المؤسسية في مجمل الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة        

 فيمـا تـضطلع بـه مـن أنـشطة الـدعم والتعـاون        المنظمة أن تعطي الأولويـة لموضـوع العدالـة     
__________ 

حب المقرر الخاص أيضا بخفض رسوم التسجيل في نقابة المحامين الكمبودية المفروضة علـى المحـامين الأجانـب                  ير )٦( 
للمحـاكم   دولار بالنظر إلى أنها كانت تشكل عاملا يعيق اعتماد النظام الـداخلي              ٥٠٠دولار إلى    ٢ ٠٠٠من  

 .بسبب ما كانت تثيره هذه القاعدة من رفض مشروع لدى القضاة الدوليين
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التقني، ولا سيما فيما يتعلق بالبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية أو تلـك الخارجـة مـن صـراع                   
 .مسلح يكون قد أثر تأثيرا خطيرا على مقومات الدولة

وينبغي على الدول أن تعجّل بتعديل تشريعاتها الداخليـة وممارسـاتها الوطنيـة لكـي                - ٦٩
اشى مع المبـادئ والأحكـام والمعـايير الدوليـة الـتي تـنظم حمايـة حقـوق الإنـسان في ظـل                       تتم

وفي هـذا الـصدد، يعـرب المقـرر الخـاص عـن اقتناعـه بـأن أعمـال حلقـة                     . حالات الطوارئ 
 ٢٠٠٧عمل الخبراء التي ستنظمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبـل نهايـة عـام                

سير هذه العملية من خلال إعداد إعـلان يتـضمن المبـادئ            ستكون إسهامات جد مفيدة لتي    
 .الأساسية الرامية إلى ضمان إعمال حقوق الإنسان في ظل حالات الطوارئ

وبــالنظر إلى أن اللجــوء إلى العدالــة شــرط مــن الــشروط الأساســية لكفالــة التمتــع   - ٧٠
لمـشاكل المتكـررة    الفعال بحقوق الإنسان الأساسية وأن المقرر تحقق من أنه يشكل إحـدى ا            

في معظــم البلــدان، فإنــه يقتــرح معالجتــه بعمــق في التقريــر العــام المقبــل إلى مجلــس حقــوق     
 .الإنسان للأمم المتحدة

ويحث المقرر الخاص المجتمع الـدولي علـى دعـم عمـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن                   - ٧١
كن العدالـة مـن     خلال التصديق علـى نظامهـا الأساسـي وتوقيـع اتفاقـات تعـاون لكـي تـتم                 

العقــاب عنــد ارتكــاب جــرائم شــنعاء مــن قبيــل جــرائم الحــرب    وضــع حــد للإفــلات مــن 
وهــو يــشجع في هــذا الــصدد الاتحــاد . والجــرائم ضــد الإنــسانية وأعمــال الإبــادة الجماعيــة

 .الأفريقي بصفة خاصة على توقيع اتفاق تنظيم العلاقة مع المحكمة
لعراقية العليا، يكرر المقرر الخاص توصياته الـسابقة،  وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية ا    - ٧٢
سيما ضرورة مواءمة المحاكمـات مـع المعـايير الدوليـة أو تـشكيل محكمـة جنائيـة دوليـة            ولا

 .بالتعاون مع الأمم المتحدة
وبخصوص الـدوائر الاسـتثنائية في محـاكم كمبوديـا، يرحـب المقـرر الخـاص بـالقرار                 - ٧٣

 المحـامين الـدوليين واعتمـاد النظـام الـداخلي؛ ويحـث المقـرر الادعـاء               الإيجابي المتعلق برسـوم   
العام على بدء التحقيقات في الأسابيع المقبلة لكي يتـسنى عقـد أولى الجلـسات في النـصف         

ــدوليون في إعلانهــم     ٢٠٠٨الأول مــن عــام   ــون وال  علــى نحــو مــا اقترحــه القــضاة الوطني
 .٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٢المشترك المؤرخ 

 


